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  إصـدار شـيك من دون رصيـد

  لدكتور عماد عبيد     ا

  كلية الحقوق ـ جامعة دمشق

  الملخص

يؤدي الشيك دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فهو أداة وفاء يقوم مقام النقود              

في التعامل، فهو مسـتحق الأداء لدى الاطلاع، وقيام الشيك بهـذه الوظيفـة يحقـق            

  مصالح 

ددة وهامة؛ منها الإقلال من مخاطر حمل النقـود والمســاهمة فـي             اجتماعية متع 

  .التشـجيع على إيداع النقود في المصارف التي تقوم باستثمارها في مشاريع منتجة

من هنا ونظراً للأهمية البالغة التي تتمتع بها الشيكات كان لا بد مـن تـوفير الثقـة                  

قل وظيفتها التي رسمها لها المشـرع       الكاملة بها ومن ثَم تجريم كل عمل أو فعل يعر         

وذلك بالعقاب على إصدار الشيكات من دون وجود رصيد كافٍ لوفائها عنـد تـوافر               

  .الأركان الأساسية للجرم

لهذا فقد تناولنا في بحثنا هذا إصدار الشيك من دون رصيد في فصـلين، خصصـنا                

وخصصنا الفصـل   الفصل الأول منه لتعريف الشيك نصاً وفقهاً وقضاءً  ولشروطه،           

  .الثاني لدراسـة أركان هذا الجرم

ولوعدنا إلى الفصل الأول لوجدنا أن غالبية التشريعات الجزائية لم تعـرف الشـيك              

  بنص قانوني 

  .الأمر الذي حدا بالفقه والاجتهاد القضائي إلى إيجاد تعريف شامل ومحدد له

 الشـيك كـي يتمتـع       ونجد أيضاً بأن  التشـريعات كافة تتطلب شروطاً معينة فـي          
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بالحماية الجزائية، منها الأمر بالدفع، مكان الدفع، اسـم المسـحوب عليـة، توقيـع               

  .الخ.. الساحب

كما بحثنا في الفصل الثاني الأركان الأساسية لجرم إصدار شيك من دون رصيد، فقد              

أقرت مختلف النصوص القانونية سـواء في التشريع السـوري أم في التشـريعات            

الأخرى أم الأجنبية بأن جرائم الشـيكات هي جـرائم مقصـودة ويتطلـب             العربية  

القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في وقوع الفعل على صـورةٍ مـن              

  الصور التي نص عليها المشـرع 

والثاني معنوي أي القصد الجنائي الذي يتوافر بمجرد وجود عنصري العلـم والإرادة             

  .لجاني نحو تحقيق الفعل المكون للركن المادي في الجريمةأي اتجاه إرادة ا

وأخيراً وصلنا إلى خاتمة بحثنا التي ضمناها بعض المقترحات للحد ما أمكـن مـن               

وقوع هذا الجرم ولمـا يترتب عليه من نتائج تضر ضرراً بالغاً باقتصاد البلـد، فقد              

 الاحتيـال لا يفـي      رأينا أن قياس عقوبة جرم الشـيك من دون رصيد على عقوبـة           

بالغرض، ولا بـد من تـدخل تشـريعي يرفع حدي العقوبة المقررة لهـذا الجـرم،              

  .وذلك على غرار المنهج الذي سار عليه المشرعان اللبناني والفرنسي

هذا مع تأكيد ضرورة الإسـراع في حصول المدعي على حقه وتعويضه التعـويض             

قوبـة أو اسـتعمال الأسـباب المخففـة         المناسب، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ الع      

  .التقديرية كل ذلك حتى يصبح الشيك مماثلاً تماماً للنقد
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  :المقدمة

الأصل أن يتم الوفاء بالالتزامات المالية عن طريق دفع مبلغ من النقود باعتبارهـا أداة               

ولو أننا تصورنا ضخامة حجم المعـاملات ومـا تقتضـيه مـن             . التعامل قانوناً وعرفاً  

الاحتفاظ بكمية كبيرة من النقد لأمكن أن نتبين مدى ما يتعرض له حاملها من متاعـب                

  .مادية في حملها فضلا عن مخاطر السرقة والضياع

إذاً فقد اقتضت الضرورة إيجاد الوسيلة التي تكفي شر تلك العيوب من جهـة، وتـؤدي                

شيك الـذي بمقتضـاه     دور النقود في الحياة الاقتصادية من جهة أخرى، وكان أن نشأ ال           

  .يستوفي الدائن حقه لدى المدين عن طريق شخص ثالث مدين للشخص الثاني

إن لاستعمال الشيك ميزات عديدة، فهو يؤدي بفضل الحسابات الجارية إلى زيادة النقـود      

 اسـتثمار   ذاتـه التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان ويسهل على المودعين في الوقـت            

يه من فائدة مع بقائها دائما رهن إشارتهم فيوفون منها ما عليهم            أموالهم بما يحصلون عل   

فالشيك يؤدي دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية للمجتمـع         . من ديون دون حاجة إلى نقلها     

  .فهو أداة وفاء يقوم في التعامل مقام النقود تماما

 عليه بأن   أمر مكتوب يصدره الساحب إلى المسحوب     " فالشيك إذاً من حيث التعريف هو     

من هذا التعريف يتبين لنـا أن      "  )١(يدفع إلى المستفيد مبلغاً معيناً مما أودعه الساحب لديه        

                الشيك يفترض علاقة بين ثلاثة أشخاص، الساحب وهو من يوقع علـى الشـيك ويعـد

صادراً عنه، والمسحوب عليه أي الجهة التي يتعين عليها دفع مبلغ الشيك والمستفيد أي              

إذا . ي يصدر الشيك لمصلحته ويحق له بناء عليه قبض المبلغ المثبت فيـه            الشخص الذ 

يفترض في الشيك  أن الساحب  هو دائن للمسحوب عليه هذا الوضـع الـذي يخولـه                  

                                           
   جامعة     – ١٩٨٤��- ٨ طبعة   – شرح قانون العقوبات القسم الخاص       –محمود محمود  مصطفى     . د) ١(

�. دار النهضة العربية القاهرة– ٥٧٠، ص ٤٨٥ -القاهرة  فقرة �
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إصدار أمر إليه أن يؤدي بعض حقه لديه إلى المستفيد من الشيك، ويفتـرض أيضـا أن                 

  .الساحب مدين للمستفيد لذلك يصدر الشيك لمصلحته

ولا يشترط أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع أو مأخوذاً من دفتـر الشـيكات                

ومؤدى ذلك أن الشيك أداة دفع ووفاء يستحق الأداء لـدى الاطـلاع             . الخاص بالساحب 

  .عليه تماماً كما هي النقود في المعاملات

مقـدرةً   من هذا المنطلق تضفي جميع التشريعات في جميع  الدول حمايةً خاصة للشيك              

فالشيك كما قلنـا أداة وفـاء،        . أهميته في الحياة الاقتصادية ووجوب توفير ثقة كاملة فيه        

فكما يفي المدين بدينه عن طريق تسـليم دائنـه          . يقوم في الحياة الاقتصادية بدور النقود     

  .المبلغ النقدي المدين به فهو يفي به عن طريق سحب شيك لمصلحته بهذا المبلغ

منهـا الإقـلال مـن      . بهذه الوظيفة يحقق مصالح اجتماعية متعددة وهامة      وقيام الشيك   

والتشـجيع علـى    . مخاطر حمل النقود والمساهمة في الإقلال من كمية النقود المتداولة         

إيداع النقود في المصارف ثم استثمارها في مشروعات منتجة، فالشـيك إذاً لـيس أداة               

  .مداينة بل هو عملة حقيقية

لهامة لا يمكن للشيك أداؤها إلا إذا كان محل ثقة من المتعاملين، أي عندما               هذه الوظيفة ا  

تكون نظرة المستفيد من الشيك لهذا الشيك هي ذات نظرته إلى المبلغ النقـدي المـدون                

  .فيه، وتكون كذلك نظرة جميع من يتداول الشيك بين أيديهم

ل بها وهو ما يهـدف إليـه        من هذا المنطلق فإن توفير هذه الثقة يقتضي تجريم كل إخلا          

  .المشرع من خلال العقاب على إصدار الشيك من دون رصيد

 إن نشأة الشيك حديثة نسبياً، منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبـاً وكانـت               –تاريخياً  

حمايته مدنية بحتة، وكان نطاق استعماله ضيقاً ثم انتشر بعد وضـوح الخـدمات التـي                

ة والمدنية، وكأي أمر آخر يتعلق بتنظـيم العلاقـات بـين            يؤديها في المعاملات التجاري   
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الأفراد، عندما يستتب أمره وتتضح أهميته وخطورته بالنسبة إلى أحد جوانب الحياة في             

  .المجتمع بتدخل المشرع للمحافظة على الاستقرار لذلك التنظيم

ة أساسـية،   ومراجعة التشريعات المختلفة للشيك يتضح منها أنها جميعها تنبثق من قاعد          

لذلك يلاحظ بأن استعمال الشـيكات      . وهي قيام الشيك بوظيفة النقود وإن لم يعد من النقد         

وكلما تقدم الوعي المصرفي في دولـة       .ينتشر كلما ازداد النشاط في مختلف أوجه الحياة       

وإن الثقة في طبيعة الشيك وكونه أداة وفـاء أدت أحيانـاً لأن يسـتغلها               )١(.)١(الدولمن  

من . في سبيل الاستيلاء على ثروة غيرهم من الأفراد أو فقدانهم لبعض حقوقهم           بعضهم  

ذلك، لم يكتفِ المشرع بما يترتب على الإخلال بتلك الثقة من جزاءات مدنيـة، لاسـيما       

لطول المدة التي يستغرقها الحصول على الحق مدنياً، فضلاً عما يترتب على هذا مـن               

لافاً لما يهدف إليه المشرع، نظراً لما يحققه ذلك من          انكماش انتشار استعمال الشيكات خ    

كل ذلك دفع المشرع إلى التهديد بعقوبة جزائيـة عنـد إسـاءة             . خدمات في المعاملات  

  .استعمال الشيك بأية صورة كانت

ولكن لتوفير تلك الحماية الجزائية التشريعية لابد من توافر شروط معينة لـذلك الشـيك               

  .لموضوعسواء من حيث الشكل أو ا

عند توافر تلك الشروط في إساءة استخدام ذلك الشيك بتفريغ محتواه القانوني من حيـث               

كونه أداة وفاء، يتدخل المشرع بمعاقبة تلك الإساءة بشرط تـوافر الأركـان الأساسـية               

  .للجرم في تلك الإساءة

  :مقسمين البحث إلى فصلينسنتناول في هذا البحث إذاً جرم الشيك من دون رصيد، 

                                           
)١(� 1-Michel Cabrillac. servitude et grandeur bancaires, ou le nouveau droit des 

emissions de cheques sans provision, recuil dalloz sirey 1975, 10 cahier, ch 
ronique, b.13 �
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 ونتحدث به عن تعريف الشيك نصاً وفقهاً وقضاء على المستوى الـوطني              :الفصل الأول 

وعلى المستوى الدولي  وسنتصدى أيضاً في هذا الفصل لأهم الشروط التـي يجـب أن                

  .يحملها الشيك كي يتمتع بالحماية الجزائية

اء ما تعلق    سنتناول جرم الشيك من دون رصيد من حيث أركانه، سو          :في الفصل الثاني  

بالفعل المادي المؤلف لإساءة استخدام الشيك أو ما يتعلق بالجانب المعنـوي أي القصـد               

  .الجرمي

  تعريف الشيك وشروطه : الفصل الأول

لم تعرف أغلب التشريعات الجزائية الشيك بنص قانوني ممـا دفـع الفقـه والاجتهـاد                

 جرم المشرع بعـض صـور       وقد. القضائي للاجتهاد في إيجاد تعريفٍ شامل ومحدد له       

التعامل بالشيكات دون أن يعرف كما أسلفنا المراد بالشيك مما أثار خلافاً في الرأي أدى               

فقط ناقش الشراح هل الشيك الذي أسبغ       . إلى ترتب نتائج عملية على جانب من الأهمية       

. عليه المشرع الحماية الجزائية هو ذاته الذي بينه القـانون التجـاري فـي نصوصـه               

همية العملية هنا تظهر في حالة الشيك المعيب وفقاً لأحكام القانون التجاري ومن ثَم              والأ

أم أن العيب الذي يلحقه يؤدي إلى       . هل يصلح لأن يكون شيكاً في نظر المشرع الجزائي        

  . فقدان الركن الأساسي في التجريم وهو كون الورقة موضوع الجريمة شيكاً

 إلى تعريف الشيك والشروط الواجب توافرها به حتى يمكن          إذاً من الواجب هنا أن نبادر     

إعمال أحكام المساءلة الجزائية بالنسبة إلى من تتوافر في حقه إحدى صور التجريم فـي               

  . الشيكات

  تعريف الشيك فقهاً وقضاء : المبحث الأول

ا السـند  لقد استقى الفقه والاجتهاد تعريفهم للشيك من الطبيعة التي يجب أن يتحلى بها هذ            

فالشيك يتميـز بطبيعـة قانونيـة       . سواء من الناحية الشكلية أم من الناحية الموضوعية       
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فهو من ناحية، تصرف قانوني شكلي، أي يجـب أن يتمتـع بشـكل معـين                : مزدوجة

ويتضمن بيانات لازمة، ومن ناحية أخرى الشيك هو تصرف قـانوني موضـوعي أي              

 أشخاصاً ثلاثة الساحب والمستفيد والمسحوب      ينصب الالتزام فيه على علاقة مالية تربط      

  . عليه

  : النص التشريعي-١

  :في القانون السوري واللبناني والأردني -

كل من أقدم عن سـوء نيـة        : "  من قانون العقوبات السوري على أن      ٦٥٢تنص المادة   

على سحب شيك من دون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع                

قابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع من الدفع للمسـحوب عليـه                كل الم 

   " ٦٤١)١(يقضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

 من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً           -١"  على أن    ٦٥٣وتنص المادة   

 تضاعف هـذه    -٢. من دون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه          

  ".العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربا 

 متطابقتان تماماً مع مواد القـانون       ٦٦٧ و ٦٦٦أما في القانون اللبناني فنلاحظ أن المواد        

السوري فيما يتعلق بالجرم وشروطه، مع اختلاف بسيط في مقدار العقوبة المقررة التي             

  . ي من حيث الحد الأعلى من ثلاثة أشهر  إلى ثلاث سنواتهي أشد في القانون اللبنان

 من قانون العقوبات المتطابقـة أيضـاً مـع          ٤٢١أما القانون الأردني فلدينا أيضاً المادة       

القانون السوري واللبناني فيما يتعلق بالجرم وشروطه مع الاختلاف في مقدار العقوبـة             

 ديناراً  ٥٠ سنة إلى سنتين وغرامة من       حيث رفع النص الأردني الحد الأدنى للعقوبة من       

                                           
 ١٠٠ تتحدث عن جرم الاحتيال عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامـة مـن          ٦٤١ المادة    )١(

  . ليرة سورية٥٠٠إلى 
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إلا أن التشريع الأردني يختلف عن التشريع السـوري واللبنـاني فـي             .  دينار ٢٠٠إلى  

فلم يتحدث بنص خاص عن الشخص الـذي        . موضوع التدخل أو الاشتراك في الجريمة     

يقدم على حمل غيره على تسليمه شيكاً وهو عالم بعدم وجود الرصيد، ذلـك الشـخص                

  . اعتبره التشريع السوري شريكاً في الجرم والتشريع اللبناني متدخلاً في الجرمالذي

يحكم بهـذه   " )١( من قانون العقوبات المصري    ٣٣٧تنص المادة    :في القانون المصري  

العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كـان                 

ب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضـه بحيـث           الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سح      

  ".يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع 

يعاقب بـالحبس   "  من قانون العقوبات الكويتي      ٢٣٧تنص المادة    :في القانون الكويتي  

ين مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينـار أو بإحـدى هـات                

  :العقوبتين، من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية

  إذا أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه -أ

  .إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته-ب

  " من قانون العقوبات العراقي ٤٥٩تنص المادة  :في القانون العراقي

 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مـن               -١ 

وهو يعلم أن ليس له مقابل وفاء كاف قـائم وقابـل            ) شيكاً(أعطى بسوء نية صكاً     

للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه إياه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي البـاقي                

دم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة          بقيمته أو أمر المسحوب عليه بع     

  .تمنع من صرفه

                                           
 ٢٤ن   أي العقوبات المقررة لجريمة الاحتيال أو النصب كما يسميها القانون المثري والتي هي الحبس م               )١(

  .ساعة إلى ثلاث سنوات



�                                   عماد عبيد٢٠٠٠ - العدد الأول-١٦المجلد -مجلة جامعة دمشق �

� �٣١٣

مسـتحق  ) شـيكاً (أو سلمه صكاً    ) شيكاً(ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكاً        -٢

  "الدفع كاملاً وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي باقي مبلغه 

ي بالسجن مدة لا     من قانون العقوبات السودان    ٣٦٢تعاقب المادة   : في القانون السوداني  

كل من أعطى شخصاً شيكاً رفضـه       " تتجاوز سبع سنوات أو بغرامة أو بالعقوبتين معاً         

  : المسحوب عليه

  لعدم وجود حساب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للصرف أو-أ

  لعدم وجود رصيد كاف له لدى المسحوب عليه، أو-ب

  ، أولوقفه صرف قيمة الشيك بأمر منه دون سبب معقول-ج

   لأن رصيده غير قابل للسحب مع علمه بذلك، أو-د

  "هـ لتعمده تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه 

 من نظام الأوراق التجاريـة فـي        ١١٨تعاقب المادة   : في المملكة العربية السعودية   

المملكة بغرامة من مئة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يومـاً                 

  :لا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتينو

كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكـون لـه                   " 

  مقابل وفاء أقل من قيمة 

  .الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه

ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو     . قيمته أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع        

  ".الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته 

لقد تدخل المشرع الفرنسي لتجريم واقعة إصدار شيك مـن دون   :في القانون الفرنسي  

د  وعاقب كل من يصدر بسوء نية شيكاً ليس له رصي          ١٩١٧ آب   ٢رصيد أول مرة في     
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كاف وقابل للصرف بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سـنتين، وبغرامـة لا                

 إلا أن المشـرع     )١(تتجاوز ضعف المبلغ المذكور في الشيك ولا تقل عن ربع هذه القيمة           

 واستبدل العقوبة المقررة للشيك بعقوبـة النصـب المنصـوص           ١٩٢٦ آب   ١٢عاد في   

 تشرين  ٣٠بات الفرنسي، ثم ما لبث أن أصدر في          من قانون العقو   ٤٠٥عليها في المادة    

  وتضمن هذا القانون تجريم صورة "قانون الشيك " ١٩٣٥أول 

 ٢٤ وفـي    )٢(جديدة هي أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم دفع قيمـة الشـيك للحامـل             

 صدر مرسوم تشريعي تضمن النص أول مرة على واقعة قبول الشيك الذي             ١٩٣٨مايو

ثم صدرت بعـد ذلـك      . احب، وتجريم تغيير الحقيقة في الشيك     يصدر بسوء نية عن الس    

 الـذي   ١٩٧٥ كانون الثاني    ٣ في ٤-٧٥تعديلات متعاقبة في التشريع، منها القانون رقم        

  . )٣(أجاز للمصارف أن تمتنع عن إصدار شيكات لمن يعطي شيكاً من دون رصيد

  الـذي    ١٩٩١لثاني   كانون ا  ٣٠ تاريخ   ١٣٨٢-٩١وانتهت تلك التعديلات بالقانون رقم      

  وسع كثيراً مسؤولية 

المصارف، وأعطى سلطة واسعة لبنك فرنسا في مركزة كـل مـا يتعلـق بموضـوع                

  . )4(الشيكات غير المرصدة

لم يعرف المشرع الشيك، لذلك اجتهد الفقهاء في وضع تعريـف           : تعريف الفقه للشيك  

ياغتها إلا أنهـا تتحـد      وقد عرفه الفقهاء بتعريفات متعددة وهي وإن اختلفت في ص         . له

  .جميعاً ببيانها لطبيعة الشيك وخاصيته في أنه يقوم مقام النقود في الوفاء

                                           
)١(  Roujou de Boube, cours de droit penal special en matiere de cheques, Tome  3 

universite de Toulouse 1987,P.1. 
٢(� )2-3 R.merel et A. vitu, droit penel special, infraction en matiere de cheque, 

edition 1985 derisier, N 7.7, p.566 q s . �
(4)�Wilfrid Jedndidier – droit penal des affaires – 2 edition 1996 – Dalloz n 83-p. 86 �
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) ويسمى السـاحب    ( سند يتضمن أمراً صادراً عن موقعه       " فمن ذلك ما عرف به بأنه       

بأن يدفع مبلغاً محدداً من النقود بمجـرد        ) يسمى المسحوب عليه    ( وموجهاً إلى صيرفي    

  . )١()يسمى المستفيد ( خص ثالث الطلب إلى ش

كتاب بموجبه يقوم ساحب الشيك بإعطاء أمر إلى بنك، واضعاً لديه مبلغاً جاهزاً             " وبأنه  

  من المال، لتسليم المبلغ 

   " )٢(الموجود في الشيك سواء للساحب نفسه أم لغيره

   مبلغـاً   أمر مكتوب يصدره الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع إلى المسـتفيد           " وبأنه  

  )٣(معيناً مما أودعه الساحب لديه

وفي تعريف آخر قيل إنه يمكن تحليل عناصر الشيك حسبما تقتضيه المعاملات التجارية             

  : وما استقر عليه العرف هو أن الشيك يحتوي على البيانات الآتية

  . أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين -١

  ) عليهالمسحوب (اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع  -٢

  بيان المكان الذي يجب فيه الدفع  -٣

  بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه  -٤

  )الساحب(توقيع من أصدر الشيك  -٥

                                           
) 

 – جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دراسة مقارنة            –محمود نجيب حسني    . د )1١
   ٣٧٩ فقرة – ٣٣٢ص . ١٩٨٤دار النهضة العربية بيروت 

) ٢(� JeaN. Pradel. Et michel Danti- juan Droit penal special 1995 edi. Cujas.n. 947-
p.654�

 الناشر دار النهضة العربيـة، الطبعـة        – شرح قانون العقوبات الخاص      –محمود محمود مصطفى    . د )٣(
  .٤٨٥ رقم – ٥٧٠. ص.  مطبعة جامعة القاهرة– ١٩٨٤الثامنة 
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من هذه البيانات يمكن تعريف الشيك بأنه عبارة عن صك مكتوب وفقاً لأوضاع شـكلية               

حددها العرف بموجبه يأمر الساحب المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً مـن النقـود               

  .)١( الاطلاع لشخص معين أو لإذنه أو لحاملهبمجرد

نستنتج من التعريفات سابقة الذكر للشيك والتي يجمعها جميعاً مضمون واحـد ومعنـى              

                واحد هو أن الشيك يفترض ثلاثة أشخاص الساحب وهو من يوقع على الشـيك ويعـد

هـو مـن   صادراً عنه والمسحوب عليه وهو من يتعين عليه دفع مبلغ الشيك والمستفيد و    

ويفتـرض  . يصدر الشيك لمصلحته ويحق له بناء عليه قبض المبلغ النقدي المثبت فيـه            

الشيك أن الساحب دائن للمسحوب عليه وبناء على ذلك يصدر إليه الأمر بـأن يـؤدي                 

بعض حقه لديه إلى الشخص المعني في الشيك، ويفترض الشيك كذلك أن الساحب مدين              

  .ن يسلمه نقوداً لذلك يصدر الشيك لمصلحتهللمستفيد أو على الأقل يريد أ

نستنتج من كل ذلك أن الشيك يفترض علاقتين ماليتين علاقة بين الساحب والمسـحوب              

عليه وعلاقة بين الساحب والمستفيد، حيث تنتهي تلك العلاقتان بمجـرد قـبض قيمـة               

وذلـك  وفي حالات معينة قد يجمع شخص واحد بين صفتي الساحب والمستفيد،            . الشيك

  عندما يصدر شخصاً ما شيكاً لمصلحته نفسه، فيكون ذلك وسيلة كي يقبض ذلك 

  . )٢(الشخص كل أو بعض المبالغ التي له في ذمة المسحوب عليه

والشيك يختلف عن غيره من الأوراق التجارية عن الدين وسند الأمانة والسند لأمر مـا               

إلا بعد مضي فترة من الـزمن قـد         في أن هذه الأخيرة أدوات ائتمان لا تستحق السداد          

تطول وقد تقصر أما الشيك فلا يكون بحسب طبيعته الأصلية أداة ائتمان أبداً بل هو أداة                

وفاء فحسب لأنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه فهـو كـالنقود سـواء                

  .بسواء

                                           
  .٧ فقرة ٢٢ ص – ١٩٨٣ –شأة المعادي بالإسكندرية  الناشر من–المرصفاوي في جرائم الشيك  ) ١(
  .٣٣٣، ص٣٧٩المرجع السابق فقرة -محمود نجيب حسني. د ) ٢(
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  :تعريف الاجتهاد القضائي للشيك

أداة دفـع   : " نقض السورية الشيك بأنه هو    عرفت محكمة ال    :محكمة النقض السورية  

ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل             

بيان  يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعد كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق                

ن رصـيد تتـوافر     الأداء لدى الاطلاع عليه، وإن سوء النية في جريمة إعطاء شيك دو           

بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره أو وجود مقابل وفـاء                

غير كافٍ للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شـيك دون                

   ". )١(الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره

ولا يصلح الشيك   …  للمسحوب عليه    الشيك واجب الوفاء حين تقديمه    " وفي اجتهاد آخر    

   " )٢(أن يكون أداة ائتمان لأنه أداة وفاء

أن " لقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه من المقـرر            :محكمة النقض المصرية   

 من قانون العقوبات هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لـدى            ٣٣٧الشيك في حكم المادة     

ود في المعاملات ما دام أنه قد استوفى المقـدمات          الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النق     

  . )٣ ("التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون

                                           
  
 الجـزء الثـاني     ١٩٩٠ – ١٩٤٩ المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية        ١٧٩٦قاعدة   )١(

ج  -١١/٥/١٩٧٧ ت   ١٠٣٤ ق   ٤١١ج   (-١٩٩٢ الطبعـة الثانيـة      –المحامي ياسين الـدركزللي     
  ). ٢٨/٢/١٩٨٧ ت ٥٩١ ق ١٤٣٨

 ج  – ٢٨/٢/١٩٨٧ ت   ٥٩١ ق   ١٤٣٧ج   (– المرجع السـابق     –المجموعة الجزائية   – ١٧٩٧قاعدة  ) ٢(
  ).٢٧/٤/١٩٩١ ت ٧٠١ ق ٧٧

 المرجـع  – المرصـفاوي  – ٥ مجموعة القواعد القانونية جـزء  ١٩٥٤ عام  ١١٧٠نقض مصري     ))٣(
  السابق



  .إصدار شيك من دون رصيد

� �٣١٨

 من قانون العقوبات هو أداة دفـع ووفـاء          ٣٣٧وفي اجتهاد آخر إن الشيك حسب المادة        

مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعـاملات، ولـيس              

الب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت له، ومتى كـان الشـيك يحمـل               أداة ائتمان يط  

  ".)١(تاريخاً واحداً فإنه يعد صادراً في ذلك التاريخ المثبت فيه

اللبنانية الشـيك فـي     " النقض  "لقد عرفت محكمة التمييز        :محكمة النقض اللبنانية   

هو وسيلة دفع آنية لأموال      من قانون العقوبات     ٦٦٦الشيك المعني بأحكام المادة     " قولها  

نقدية تتم بتخلي الساحب للمسحوب له عند تنظيم الشيك عن مؤونته واعتبارها ملكاً لـه               

  ". )٢(وقابلة للتجيير لأمر الغير ولا يمكن أن تتضمن هذه المعاملة أي شرط

أمر مكتـوب   : " عرفت محكمة النقض الفرنسية الشيك بأنه      :محكمة النقض الفرنسية  

للمسحوب عليه، وهو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، بموجبـه ينتقـل المبلـغ              من الساحب   

  ". )٣(الموجود على الشيك إلى المسحوب له بالتاريخ المحدد على الشيك وبمجرد سحبه

إن الشيك هو أداة وفاء يفترض مؤونة بين يدي المسحوب عليه، تلك            " وفي تعريف آخر    

الوقت الذي سـحب بـه الشـيك وبتاريخـه          المؤونة التي يجب تسليمها للمسحوب له ب      

    ". )٤(المحدد

  : شروط الشيك: المبحث الثاني

يشترط لإنشاء الشيك صحيحاً توافر شروط شكلية روعي في تقريرها وظيفـة الشـيك              

كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وشروط موضوعية هي الشروط المقررة لصحة أي التـزام              

  . إرادي بوجه عام

                                           
  
  ٣٣٢ المرجع السابق ص -ود نجيب حسني  محم- ١٩٧٣ لعام ١٢٨نقض لبناني  )١(
  ٤٦١ ص ١٩٨٣نيسان ١٣ اجتهاد محكمة النقض - ١٩٨٤داللوز  )٢(
   ٤٦٢ ص ١٩٨٣ تشرين أول ٥ اجتهاد محكمة النقض ١٩٨٤داللوز  )٣(
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  :   روط الشكليةالش: المطلب الأول

يراد بالشروط الشكلية في الشيك البيانات التي ينبغي وجودها في الشيك حتى تتحقق لـه               

تلك الصفة وتوضح خاصيته في كونه أداة وفاء،، وهذا ما يقتضي منا التعرض لوجوب              

أن يكون الشيك محرراً ثم نتناول البيانات التي درج شراح القانون التجاري على تطلبها              

  . يك لنبين أثرها حين توافرها أو تخلفها في المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيكفي الش

 من القانون التجاري السوري على أن يشمل الشـيك علـى البيانـات              ٥١٤تنص المادة   

  :الآتية

I-  كلمة شيك مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها  

II-  أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود  

  " المسحوب عليه "  اسم من يلزمه الأداء - ج

   مكان الأداء - د

   هـ تاريخ إنشاء الصك ومكان إنشائه 

  "الساحب "  توقيع من أنشأ الشيك - و

  " أن كل سند خلا من أحد البيانات المذكورة لا يعد شيكاً "  على ٥١٥وتنص المادة 

   !يجب أن يكون الشيك مكتوباً: أولاً                     

  .إن القانون لا يعرف شيكاً شفوياً، فإذا لم يحرر كتابةً فلا وجود له على الإطلاق

ولا يشترط أن يكون الشيك محرراً كله بخط الساحب فقد يكتب بخط شـخص آخـر أو                 

وقد جرت عـادة    . بالآلة الكاتبة، وإنما يجب أن يحمل توقيع الساحب أو ختمه أو بصمته           

. ورقم حسابه مطبوعاً في دفتر الشيكات الذي تسلمه إليـه         البنوك على بيان اسم العميل      

وتحصل البنوك عادةً على صورة توقيع العميل وتحفظها لديها لمضاهاتها بتوقيعه علـى             
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إلا . الشيكات التي ترد إليها موقعةً منه وذلك يمكنها التحقق من صدور هذه الشيكات عنه             

وزعه البنك على عملائه، وإنما يمكن      أنه لا يشترط أن يحرر الشيك على النموذج الذي ي         

أن يحرر على ورقة عادية ويعد صحيحاً ويلزم البنك المسحوب عليـه مـادام تضـمن                

 مـن   ٥١٤ولئن استلزمت المـادة     . البيانات كافة التي يفرضها القانون والعرف التجاري      

لا يرفـع  القانون التجاري أن تذكر كلمة شيك في متن السند، إلا أن إغفال هذا الالتـزام         

  .الحماية الجزائية لذلك الشيك

وإن الاجتهاد القضائي في سورية قد استقر على أن كلمة شيك إذا لم تذكر في متن السند                 

  )١(لا تنجي من العقاب

أيضاً لا يستلزم القانون أو العرف التجاري في مصر أن تذكر كلمة شيك فـي صـلب                 

  . )٢(الصك أو متنه

إذ يكشف  .  كلمة شيك في الصك لا تخلو من فائدة عملية           وإن كان في رأينا أن اشتراط     

بمجرد الاطلاع عليه عن حقيقته لاسيما أنه قد يختلط إذا كان محرراً على ورقة عاديـة                

، على أنه من الناحية الجزائية والعملية فما دامت الورقة تحمـل            )٣(مع الإسناد الائتمانية  

 شيك يتعين منحها الحماية الجزائيـة       مقومات الشيك وتؤدي وظائفه ولو لم تحمل عبارة       

وإلا لو قيل العكس لكان فـي مقـدور بعـض           . عملاً على انتشارها وتعزيزاً للثقة فيها     

الأشخاص سيئي النية الإفلات من المسؤولية الجزائية بإغفال عبارة الشـيك وتضـييع             

  .الحكمة من التجريم

                                           
   ).١٣/١٢/١٩٦٤ ت ٣٠٩٤ ق ٢٨١٦ج (- المرجع السابق - المجموعة الجزائية - ١٨٠٧قاعدة  )١(
 دار الفكـر    ١٩٩٤جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام النقض حتـى عـام             -مجدي محب حافظ    . د )٢(

  .٩ فقرة ٨الجامعي الإسكندرية ص 
)٣( Pradel et Danti op. Cit, P.656. N948  
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 هذا الأمـر مـن فطنـة        والأصل أن يجري تحرير الشيكات بغير شطب فيها لما يثيره         

التلاعب أو التزوير، فإن وجد الشطب يجب أن يوقع الساحب إلى جواره بما يفيد إقراره               

  . له

  : البيانات الإلزامية: ثانياً

يجب أن يشتمل الشيك على بعض البيانات الإلزامية، بحيث لو تجـرد منهـا كلهـا أو                 

  .بعضها انتفت عنه صفة الشيك

يجب أن يتضمن الشيك أمراً موجهاً من الساحب إلى         : لاع الأمر بالدفع لدى الاط    -١

المسحوب عليه بالدفع لدى الاطلاع وتطبع عادةً صيغة الأمر بالدفع على النحو التـالي              

  "أو لحاملة… ادفعوا لأمر السيد "

ولا يجوز تعليق الأمر بالدفع على شرط معين أو إضافته إلى أجل، لأن الشيك بطبيعتـه                

  . الاطلاع، فإذا اقترن الشيك بأجل كان باطلاً بصفته شيكاًواجب الدفع بمجرد

وأداء الشيك لوظيفته في القيام مقام النقود يقتضي أن ينصب الأمر بالدفع علـى مبلـغ                

محدد من النقود، فيقال ادفعوا مبلغ كذا، فإن كان الأمر بالدفع منصباً على غير النقد فقد                

  .ه إذا لم ينصب على مبلغ محدد من النقودالصك صفته كشيك، كذلك يفقد الشيك خاصيت

يجب أن يتضمن الشيك اسم المسحوب عليه وهو عادة بنك،          : اسم المسحوب عليه  -٢

إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون المسـحوب عليـه            . وهو ما يشترطه قانون التجارة    

إلا أنـه فـي     شخصاً معنوياً أو طبيعياً وإن كان الوضع الأخير نادراً من الناحية العملية             

حال كون المسحوب عليه ليس بنكاً، فإن الشيك يفقد صفته وفق أحكام قانون التجارة إلا               

أنه  لا يفقد صفته وفق أحكام قانون العقوبات، ويبقى محتفظاً بالحماية الجزائية في حال               

  .إصداره دون رصيد

  .    يعياً أم معنوياًإلا أنه يجب حتماً ذكر اسم المسحوب عليه سواء كان بنكاً أم شخصاً طب
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ففي حال عدم ذكر اسم المسحوب عليه في الشيك فذلك يعد عيباً مهدراً لكيان الشيك من                

ويتفق ذلـك مـع علـة       . الناحية الجزائية لانتفاء أحد العناصر الأساسية في فكرة الشيك        

 ـ               ة، العقاب، ذلك أنه إذا كان عيب الشيك ينفي عنه مظهره فلن يضع فيه المتعاملون الثق

  . )١(ومن ثَم لا يمكن استخدامه كأداة خداع، ومن ثم لا يكون لتدخل القانون مبرر

إن أهم بيانات الشيك التي تثير صعوبات عديدة في العمل هو تاريخ             :تاريخ الشيك -٣

  فهل يجب وضع تاريخ السحب في الشيك ؟ . تحريره

  ما العمل إذا وجد في الشيك تاريخ سحب وتاريخ استحقاق ؟ 

عاقب بعض التشريعات العربية على عدم ذكر تاريخ الشيك ومنهـا التشـريع الليبـي               ت

مـن  / ٥٦٠/وفي التشريع السوري تـنص المـادة        . وتشريع المملكة العربية السعودية   

يقضى بالغرامة على كل من أصدر شيكاً من دون تاريخ أو إذا أثبـت         " القانون التجاري   

يخ سحب الشيك من البيانات الهامة، فعلـى أساسـه          إذاً فإن تار  . فيه تاريخاً غير صحيح   

. يتحدد الوقت الذي كان ينبغي أن يوجد فيه مقابل الوفاء لتحديـد المسـؤولية الجزائيـة               

  . ومتى أثبت التاريخ بالشيك فلا أهمية للطريقة التي يكتب بها سواء باليد أم بالآلة الكاتبة

عدة نقاط منها مثلاً تأخير تاريخ الشـيك،        إن مسألة تاريخ الشيك تثير من الناحية العملية         

  . ومنها وجود تاريخين على الشيك، ومنها خلو الشيك من التاريخ خلواً كاملاً

 وهي تأخير تاريخ الشيك، فإن طبيعة الشيك كـأداة وفـاء،            بالنسبة للنقطة الأولى   -

ولكن قد يحرر الساحب    . تقتضي أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الاستحقاق        

لشيك في يوم معين ويثبت به تاريخ تحريره في يوم لاحق أي أن تاريخ السـحب                ا

. الثابت في الشيك إنما هو تاريخ صوري لأن الشيك سحب في الواقع في يوم سابق              

فهـل يمكـن    . عندئذ يثار السؤال عن أثر صورية التاريخ في المسؤولية الجزائيـة          

                                           
)١( Pradel et Danti Juan  op. Cit, P.656 N 948 
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يخ سابق على التاريخ الثابت به      للساحب أن يثبت أن الشيك صدر في الواقع في تار         

  . ومن ثم يطالب بإبطال الشيك بحيث يصبح أداة ائتمان ويفلت بذلك من العقاب

إن الثابت في ذلك هي أن صورية التاريخ تجعل الشيك أداة خداع قد لا يقتصر ضررها                

على المستفيد وإنما قد يمتد إلى غيره ممن يظهر إليـه، ومـن ثـم فـإن الاضـطراب          

ي الناجم عن وجود هذه الأداة الخادعة في التعامل والتي تـوافرت لهـا كـل                الاجتماع

مظاهر الحقيقة هو نفسه سواء كان التاريخ المثبت بها صورياً أم صحيحاً، ويتعين لذلك              

إسباغ الحماية الجزائية عليها، والقول بخلاف ذلك سيسمح لكـل سـاحب أن يثبـت أن                

لمثبت فيه كتاريخ للإصدار وأنه لذلك لا يعد شيكاً         تاريخ إنشاء السند يختلف عن التاريخ ا      

مما يضعف الثقة في الشيك كأداة وفاء، وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية علـى               

لا تسمع دعوى الصورية ضد الشيك ولا عبرة للدفوع التي تثـار بـين الطـرفين                "أنه  

  "  )١(حوله

ع يتمثل في تأخير تقديمه للدفع حتى        إلا إن صورية التاريخ قد تكون أحياناً لسبب مشرو        

يتمكن الساحب من تغذية رصيده بمبلغ من النقود يكفي لتغطية قيمة الشيك في التـاريخ               

المحرر به، وذلك فإن الشيك لا يفقد صفته، أو يفترض أن التاريخ المحـرر بـه هـو                  

خر التـاريخ   وإذا ما قدم الشيك المؤ    . تاريخه الحقيقي، أي تاريخ تحريره واستحقاقه معاً      

في موعد سابق على اليوم الثابت به وأفاد البنك بعدم وجود رصيد للساحب وقت تقديمه               

  فإنه لا مسؤولية جزائية على الساحب 

لأن قبول المستفيد للشيك المؤخر التاريخ يفيد حتماً أنه ارتضى أن لا يقدم الشـيك إلـى                 

  . وهذا رأي فقهي منتقد. البنك إلا في التاريخ الثابت به

                                           
  ) ٢٧/٤/١٩٩١ ت ٧٠١ ق ٧٧ج  (- المرجع السابق - المجموعة الجزائية - ١٧٩٧قاعدة  )١(
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، وهي وجود تاريخين للشيك، فقد يحرر الساحب الصك حاويـاً            بالنسبة للنقطة الثانية  

جميع البيانات التي توحي بمظهر الشيك إلا أنه يحمل تاريخين أحدهما تـاريخ السـحب               

والآخر تاريخ الصرف أو الاستحقاق، فهل يفقد الشيك صفته هنا ومن ثم يفقـد الحمايـة       

   مقابل وفاء ؟الجزائية إن لم يكن هناك

تاريخ سحب وتاريخ استحقاق لا يعد باطلاً، وإنما يعـد          : إن الشيك الذي يحمل تاريخين    

تاريخ سحبه هو تاريخ استحقاقه ومن ثم يكون ذكر تاريخ خـاص للاسـتحقاق مجـرد                

  . )١(لغو

 مـن القـانون     ٥١٤لقد لاحظنا أن المادة     . تتعلق النقطة الثالثة بخلو الشيك من التاريخ      

إلا أنه  . جاري تعتبر أن الشيك الذي لا يحمل تاريخاً يفقد صفته بنظر القانون التجاري            الت

رغم الاتفاق بين قانون التجارة وقانون العقوبات في تحديد فكـرة الشـيك وعناصـرها               

الأساسية، فثمة اختلاف بينهما في تحديد آثار بعض عيوبه مرجعه إلـى اخـتلاف فـي        

  .وظيفتهما

ظر إلى الشيك كسند ويجتهد في تحديد الشروط التي تكفل له أداء دوره             فقانون التجارة ين  

في التعامل ويهتم في التمييز بينه وبين سائر الأسناد التجارية، ويرتب على تخلف بعض              

إلا أن قانون العقوبات ينظر إلى الشيك مـن         . شروطه أن يتحول إلى سند من نوع آخر       

  ى الاعتداء على ثقة وأموال من يتداول بين دون رصيد على أنه أداة خداع، ووسيلة إل

 أيديهم، ويقدر أنه إذا تخلفت بعض شروطه فقد لا يلحظ ذلك بعض من يتعـاملون بـه                 

  .فيمنحونه ثقتهم ويقعون فريسة لغش يضيع عليهم بعض مالهم

                                           
     /  merel et vitu , op. cit. p. 571, N716 ٣٣٨ ص ٣٨٤نجيب حسني المرجع السابق رقم  )١(
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بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس من المنطق أن يعفى من العقاب من استغل علمـه بقـانون                 

 دون رصيد شيكاً تخلفت منه بيانات لا يلاحظها شخص عادي، إذ يعنـي            التجارة فسحب 

  .ذلك منح مكافأة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدراية القانونية

بالاستناد إلى ذلك فإنه من الثابت جزائياً بأنه لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشـتملاته                

ن تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المـدين        التي يتطلبها قانون التجارة إذا ثبت أن الطرفي       

من ذلك مثلاً إغفال لفظ شيك على الصك كمـا رأينـا سـابقاً              . وقبله الدائن بهذه الصفة   

وأيضاً خلو الشيك من التاريخ أو توقيع الشيك على بياض، فإن صفة الشيك تظل له في                

  .حبه دون رصيدقانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة، ومن ثم يعاقب على س

من قانون التجارة على وجوب     ٥١٤لقد نصت المادة    : مكان الوفاء ومكان الإنشاء   -٤

  .ذكر مكان الإنشاء ومكان الوفاء واعتبرتها من البيانات الإلزامية

يجب أن يذكر فـي الشـيك مكـان    " وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه  

هما عن الآخر، فإذا لم يذكر مكان الإنشاء في الشيك          للإنشاء ومكان للأداء ولا يغني أحد     

فيمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فإن الشـيك                

  " )١(يفقد مميزاته القانونية 

 من قانون التجارة قد نصت على حالات معينة يمكـن تجاوزهـا            ٥١٥ولما كانت المادة    

إذا لم يذكر مكان الإنشاء في الشيك يعد        (ته القانونية ومنها أنه     ولا يفقد معها الشيك مميزا    

إنشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وأنه إذا لم يذكر مكان الأداء يعـد مكـان                 

مما مفاده أنه يجـب أن يـذكر فـي          ) الأداء المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه      

غني أحدهما عن الآخر، فإذا لـم يـذكر مكـان           الشيك مكان للإنشاء ومكان للأداء ولا ي      

الإنشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هـذه                

                                           
  ).١٧/٢/١٩٧٩ ت ١٥١ ق ٢٢٤ج  (-، المجموعة الجزائية المرجع السابق١٧٩٨قاعدة  )١(
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إذاً إذا كان الشيك لا يحمل أي ذكر لمكان إنشائه          . الحالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية     

 مـن   ٦٥٢ل دون تطبيق المادة     ولا أي بيان لمكان ما بجانب اسم الساحب فإنه بذلك يحو          

  .قانون العقوبات

إن خلو الشيك من مكان إنشائه ومن بيان مكان بجانب اسم الساحب            " )١(وفي اجتهاد آخر  

حتى يصار إلى اعتباره بدلاً عن مكان الإنشاء، يفقده ميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق              

  " قانون العقوبات الذي يعاقب على إصداره دون مقابل

 من قانون التجارة قد بينت ما يجب أن يشتمل عليه الشـيك مـن               ٥١٤ما كانت المادة    ول

 بأن السند الخالي من أحد هذه البينات لا يعد شيكاً إلا في             ٥١٥البيانات وأوضحت المادة    

  :الحالات الآتية

إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانـاً                -١

  . للدفع

  . إذا لم يذكر مكان الإنشاء، يعد إنشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحب -٢

ومؤدى ذلك أن خلو الشيك من مكان إنشائه لا يفقده ميزاتـه القانونيـة بشـرط أن                 

  .       يستعاض عنه بالمكان المدون بجانب اسم الساحب كما نص القانون

يع الساحب حتى يثبت صدوره منـه       ينبغي أن يتضمن الشيك توق    :  توقيع الساحب  -٥

وحتى يستطيع المسحوب عليه الاستجابة إلى الأمر بالدفع الموجه إليه ومـن دون هـذا               

التوقيع لا يكون للشيك قيمة ما، فهو في الحقيقة ورقة لا قيمة لها، ولا يؤبـه لهـا فـي                    

   )٢(فخلو الشيك من التوقيع يهدر كيانه في قانوني التجارة والعقوبات. التعامل

                                           
  ).٢/٣/١٩٧٦ ت ٦٧٠ ق ٥٥٢ج ( المرجع السابق - المجموعة الجزائية - ١٧٩٩قاعدة  )١(
   .٣٣٥ ص ٣٨٣ المرجع السابق فقرة – حسني نجيب.  د)٢(
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فإذا كان الساحب أمياً أولا يستطيع الكتابة لمرض أو عاهة جاز له التوقيـع بـالختم أو                 

  . البصمة

وقد درج العمل على أن يودع العميل صورة توقيعه لدى البنك لتمكين البنك عند سـحب                

شيك عليه من مضاهاة التوقيع المودع لديه بالتوقيع الوارد على الشيك المسحوب عليـه              

  .صحة صدوره من العميلليتحقق من 

ونشير هنا إلى أنه لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبالة عميله الذي عهد إليه بأموالـه                 

إذا وفى بقيمة شيك مذيل من العميل بتوقيع مزور عليه، إذ إن هذه الورقة المقدمة إلـى                 

  . البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيك

تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجـة إتقـان                و

التزوير، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك، وهي مخـاطر مهمـا               

بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة  مع الميزات التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبـث                 

إلا أن تحمل البنك هذه التبعة مشـروط بعـدم          . ر المتعاملين روح الاطمئنان لدى جمهو   

وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وإلا تحمـل العميـل تبعـة                 

  . خطئه

والأصل أن يوقع الساحب على الشيك بنفسه ومع هذا فإن القواعد العامة تجيز التوكيـل               

وفـي حالـة التوكيـل      . اصاً بشيك معين  في التوقيع، وهذا  التوكيل قد يكون عاماً أو خ         

الخاص، كما إذا كان الساحب غائباً ووكل آخر في إعطاء شيك  من دفتر معه لصـالح                 

شخص ثالث، يستطيع الوكيل التوقيع على الشيك ويذكر فيه صفته كوكيل وللمسـحوب             

عليه أن يتحقق من هذه الصفة قبل صرف قيمة الشيك، فإذا كان التوكيل عاماً وهو مـا                 

يجري عليه العمل لاسيما بالنسبة للشخص  المعنوي  إذ يعد الممثل له بمنزلة الوكيـل،                

فإن الموكل يخطر المسحوب عليه باسم الوكيل الذي يحق له التوقيـع علـى الشـيكات                
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وبنموذج من التوقيع وحينئذٍ يقوم المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيكات متى تحقق مـن              

  .صدورها من ذلك الوكيل

  : اك مسألة تثار هنا، هي مسالة التوقيع على بياضهن

فقد يوقع الساحب الشيك على بياض، أي لا يدرج فيه المبلغ الـذي يحـق للمسـتفيد أن                  

يتسلمه من المسحوب عليه، وعندئذٍ يمكن للمستفيد أن يضمن الشيك المبلغ المتفق عليـه،        

 الشيك فيتعـين إسـباغ الصـفة    وما دام بإمكان المستفيد أن يفعل ذلك، وتدعيماً للثقة في     

 ولذلك حكم   )١(إن الساحب قد فوض المستفيد في ذلك      : القانونية على هذه الإمكانية بالقول    

  . ويجب إسباغ الحماية عليها)٢(في فرنسا بأن الورقة تعد شيكاً ولو وقعت على بياض

قابل الوفاء لا   إلا أنه إذا ضمن المستفيد الصك مبلغاً يزيد عن المبلغ المتفق عليه وكان م             

  يفي هذا المبلغ وإن كان يفي 

  بالمبلغ المتفق عليه، فما مدى مسؤولية الساحب ؟

ذهب رأي إلى أنه إذا ما ثبت أن المبلغ الذي أدرجه المستفيد يزيد عن المبلغ المتفق عليه                 

  )٣(فلا يسأل الساحب عن ذلك لانتفاء قصده الجنائي

ائياً في هذا الغرض لأنه لا يجوز إثبـات مـا           وفي رأينا أنه يتعين مساءلة الساحب جز      

يخالف ظاهر الشيك حتى يتمكن من تأدية وظيفته الاقتصادية وتدعيماً للثقة فيه، وعلـى              

  .الساحب أن يتحمل نتيجة إهماله الجسيم في حق نفسه بتوقيعـه الشـيك علـى بيـاض                

  

                                           
   .٥٧٢ ص ٤٨٥ المرجع السابق فقرة -محمود مصطفى . د )١(
 المرجـع   –محمـود مصـطفى     .  د – ٢٠٥ ص   ١٩٢٥ داللوز الأسبوعي    – ١٩٢٥/ ١ /١٤باريس   )٢(

  .٥٧٢ ص ٤٨٥السابق فقرة 
  .٣٠ فقرة ٦٦ المرجع السابق ص –المرصفاوي . د )٣(
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  .الشروط الموضوعية: المطلب الثاني

التي يتطلبها القانون بصفة عامة لصحة التصـرفات        تتوافر في الشيك الشروط     يجب أن   

القانونية، فالشيك يمثل أصلاً علاقتين قانونيتين الأولى بين الساحب والمستفيد والأخـرى            

بين الساحب والمسحوب عليه، وهذه العلاقات شأنها شـأن غيرهـا تحكمهـا شـروط               

  . موضوعية تتعلق بالأهلية والرضا والمحل والسبب

  :  الأهلية: أولاً

تكتمل أهلية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية عند بلوغه سن الرشد متمتعاً بقواه العقليـة              

 ٤٦م  (وسن الرشد في سورية هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة           . وغير محجور عليه  

  ). مدني

  ). مدني٤٤م (وفي مصر إحدى وعشرين عاماً 

المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر      وتكون الأهلية منعدمة ولا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه         

 مدني سوري   ٤٧م  (في السن أو عته أو جنون، وكل من لم يبلغ السابعة يعد فاقد التمييز               

وتكون الأهلية ناقصة من السابعة حتى الثامنة عشرة في سـورية       ).  مدني مصري  ٤٥م  

ة ومن السابعة وحتى الثالثـة عشـرة فـي سـوري          . وحتى الواحد والعشرين في مصر    

والسادسة عشرة في مصر يمتنع على الشخص التصرف في أمواله وإدارتهـا وبـذلك              

فإذا بلغ الشخص في سورية الثالثة عشرة من عمـره          . يمتنع عليه التوقيع على الشيكات    

 أحوال شخصية أن يتـولى إدارة       ١٦٩وكان يمتهن مهنة، فالقانون منحه الحق في المادة         

من ثَم يكون من حقه التعامل بالشيك في حدود مـا           ماله الذي كسبه من عمله الخاص، و      

  . يكسبه من عمله
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أما في مصر فإذا بلغ الشخص السادسة عشرة من عمره وكان يمتهن مهنة فيكـون لـه                 

وبذلك يكـون   )  من قانون الولاية على المال     ٦٣م  (أهلية التصرف فيما يكسبه من مهنته       

  .ملهمن حقه التعامل بالشيك في حدود ما يكسبه من ع

وإذا بلغ الشخص في سورية الخامسة عشرة من عمره فيمكن له أن يتسلم جانـب مـن                 

ومن ثَم يكون من    )  أحوال ١٦٤م  (أمواله لإدارتها ولكن ذلك مشروط بإذن من القاضي         

  .حقه التعامل بالشيك في حدود الأموال التي أذن له بإدارتها

ه جاز لوليه أو لمحكمة الأحـوال       أما في مصر فإذا بلغ الشخص الثامنة عشرة من عمر         

م (الشخصية بعد سماع أقوال الولي الإذن له في تسلم أمواله كلها أو بعضـها لإدارتهـا                 

وبذلك يكون من حقه التعامل بالشيك في حـدود         )  من قانون الولاية على المال     ٥٥ و ٥٤

  . الأموال المأذون له بإدارتها

سابقة فإن الالتزام الناشئ عـن الشـيك        فإذا تعامل شخص بالشيك على خلاف الأحكام ال       

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مـا          . يكون باطلاً من الناحية المدنية أو التجارية      

  مدى تأثير هذا البطلان في قيام الجريمة ومسؤولية الساحب الجزائية؟ 

 الواقع أنه على الرغم من بطلان الالتزام الناشئ عـن الشـيك مـن الناحيـة المدنيـة                 

والتجارية، فإن ظاهر هذا الصك يوحي بأنه شيك صحيح فهو قد تضمن أمراً بالدفع لدى               

الاطلاع وحوى من البيانات ما يجعله يقوم في التعامل مقام النقد، وبذلك يكون الاعتـداء               

على المصالح التي يحميها المشرع قد تحقق ومن ثم فلا أثر لبطلان هذا الالتزام في قيام                

والمسؤولية الجزائية للساحب الصغير ناقص الأهلية تخضـع        . ة المتهم الجريمة ومساءل 

للقواعد العامة، إذ إن جريمة الشيك من دون رصيد لا تعدو أن تكون جريمة عادية لـم                 

وعلى ذلك فالساحب الصـغير تطبـق عليـه التـدابير           . يميزها المشرع بأحكام خاصة   

سحبه شيكاً دون رصيد بالشـروط      الإصلاحية وفق أحكام قانون الأحداث الجانحين عند        

  .التي تحدثنا عنها
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وتطبق الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية إذا ما كان الشخص مصاباً بعـارض مـن              

عوارض الأهلية كالجنون أو العته دون القواعد المنصوص عليها في القـانون المـدني              

ئية بالنسبة إلى جـرائم     إذاً يتعين تطبيق قواعد المسؤولية الجزا     . لاختلاف الحكمة بينهما  

  .)١(الشيك مجردة عن البحث فيما وراء الالتزام به

   : الرضا: ثانياً

يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية أن يكون مبنياً على رضاء صحيح خال من                

العيوب فإذا وقّع الساحب الشيك وكانت إرادته مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط أو              

شيك قابلاً للإبطال لمصلحته، فقد يتعرض الشخص أحيانـاً للإكـراه أو            الإكراه، كان ال  

لوسائل احتيالية يستعملها المستفيد كأن يوهمه مثلاً بأنه يوقع على براءة ذمته من ديـن               

فالساحب له أن يتمسك بإبطال الشيك اتجاه المستفيد        . له، فيكون هنا التوقيع قابلاً للإبطال     

أساليب احتيالية، وأيضاً اتجاه الغير سيئ النية، ولكن لـيس          الذي اكرهه أو استعمل معه      

  . )١(له أن يتمسك بإبطال الشيك اتجاه الحامل حسن النية

  : المحل: ثالثاً

لما كان الشيك أداة وفاء يقوم في التعامل مقام النقود تماماً فإنه يجب لذلك أن يكون محله                 

نقود ترتب على هذا بطلان الصـك كشـيك         مبلغاً معيناً من النقود، فإذا كان محله غير ال        

  . سواء من الناحية المدنية أم من الناحية الجزائية وذلك لاتحاد الحكمة في الصورتين

  : السبب: رابعاً

إن المراد بالسبب في الشيك هو أساس الالتزام الوارد به أي العلاقة القانونية التي مـن                

اعدة أنه يتعين حتى تجـوز المطالبـة        والق. أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد     

                                           
  .١٤ الفقرة ٣٧لمرجع السابق ص المرصفاوي ا. د )١(
  .٨٢ المرجع السابق ص -مصطفى هرجة  )١(
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فإذا كـان سـبب   . بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية أن يكون سبب الالتزام فيه مشروعاً      

الالتزام غير مشروع كان مصير الدعوى الرفض والمثال الواضـح عـن ذلـك هـو                

  . المديونية لسبب دين قمار أو لعلاقة غير مشروعة

 المدنية، فهل يؤثر عدم مشروعية السبب في المسـاءلة          إلا أنه والحال كذلك من الناحية     

  الجزائية؟

في الواقع إن عدم مشروعية سبب الالتزام لا أثر له في المسؤولية الجزائية لأن الصـك                

استوفى في الظاهر عناصر صحة الشيك مما يدعم الثقة فيه ويساعد علـى قبولـه فـي             

د له فإن الاعتداء على المصالح التـي        التداول باعتباره نقوداً، فإذا ثبت عدم وجود رصي       

فسبب الشيك لا اثر له فـي  . يحميها المشرع يكون قد تحقق، ومن ثَم يكون العقاب واجباً      

إذن إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان علـى أنـه مسـتحق الأداء بمجـرد                . طبيعته

حقيقـة سـبب    الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن ما يقوله الساحب المدعى عن              

  ومن ثَم فالمسؤولية الجزائية لا تتأثر بالسبب  . تحرير الشيك لا أثر له في طبيعة الشيك

  . أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك

   أركان الجريمة :الفصل الثاني

إن مراجعة سريعة لمختلف النصوص سواء في التشريع السوري أم فـي التشـريعات              

 توضح بأن جرائم الشيكات هي مـن الجـرائم المقصـودة،            العربية الأخرى أم الأجنبية   

ويتطلب القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما المادي ويتمثل في وقـوع الفعـل  علـى                

  صورةٍ من الصور التي نص عليها المشرع، والآخر  المعنوي أي القصد الجنائي 

    الركن المادي:المبحث الأول

وبات، على غرار  التشريعات الأخرى كافـة،         عق ٦٥٢حدد المشرع السوري في المادة      

سحب الشيك دون أن يقابله رصيد سابق       : صوراً ثلاثاً للفعل الذي تقوم به الجريمة وهي       
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ومعد للدفع أو برصيد غير كاف، واسترجاع كل الرصيد أو بعضه بعد سحب الشـيك،               

  . وإصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه

ة تكفي لقيام الجريمة، أي لا يشترط اجتماع هذه         وغني عن البيان أن كل صورة على حد       

  . الصور الثلاث

وهـو  . والواقع أن الصورة الأولى هي الأساسية، وبها يفترض عدم وجـود الرصـيد            

الوضع الطبيعي في جريمة سحب شيك دون رصيد، أما الصـورتان الأخريـان فهمـا               

حب حال بفعله بـين     ملحقتان بالصورة الأولى، وهما تفترضان وجود الرصيد ولكن السا        

  . المسحوب له وبين الحصول عليه

سنحلل في هذا المبحث هذه الصور الثلاث أو المظاهر الثلاثة للركن المادي كلاً علـى               

  .حدة

   :الصورة الأولى: المطلب الأول

لتحديد طبيعة الـركن المـادي أو       . سحب شيك لا يقابله رصيد سابق، كافٍ، ومعد للدفع        

الأولى المعنى القانوني لفعـل     : الصورة يتعين علينا بحث مسألتين    الفعل الجرمي في هذه     

والثانية الحالات التي لا يوجد فيها الرصيد وتتوافر        . السحب ومتى تعدُّ الجريمة قد تمت     

  . لها الشروط التي يتطلبها المشرع

  سحب الشيك : أولاً

سحب شـيك  كل من أقدم عن سوء نية على        " عقوبات سوري على أنه      ٦٥٢تنص المادة   

  .."…من دون مقابل سابق ومعدٍ للدفع أو بمقابل غير كافٍ 

إن الشيك يمر منذ التفكير في سحبه حتى تقديمه أو تسليمه إلى المسحوب عليـه بعـدة                 

من ذلك أن الساحب يعد ورقة الصك قبل تحريرها ثم يقـوم بمـلء البيانـات                . مراحل

 الواقع إن كل هـذه الإجـراءات لا         في. اللازمة حتى تتوافر له صفة الشيك، ثم يوقعها       
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تعني سحباً للشيك من الناحية القانونية، فهذه الإجراءات هي أعمال تحضيرية لا عقـاب              

 هو قيام الساحب بعـد مـلء        ٦٥٢إن سحب الشيك المقصود بالمادة      . عليها بهذه الصفة  

 ـ    . الشيك بالبيانات اللازمة وتوقيعه بتسليمه إلى المستفيد       يك دون  إذاً فجوهر سـحب الش

  .رصيد هو التسليم، أي تخلي الساحب عن حيازة الشيك ودخوله في حيازة المستفيد

" )١(بأن جريمة الشيك تتم بمجرد إصـداره      "وقد جاء في اجتهادٍ لمحكمة النقض السورية        

والإصدار المقصود في هذا الاجتهاد هو تسليم الشيك للمستفيد دون أن يكون له مقابـل               

  .  كافٍللوفاء أو بمقابل غير

أن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى        "وفي اجتهادٍ لمحكمة النقض المصرية      

  " )٢(المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق

إذاً فسحب الشيك يتحقق بطرحه للتداول أي بخروجه من حوزة السـاحب، فهنـا فقـط                

فالشارع هنا أراد أن يحمي ثقة الناس فـي الشـيك           . الجزائيةتتحقق الحكمة من الحماية     

باعتباره أداة وفاء تحل في تعاملهم محل النقود، ولا يضع فيه الناس هـذه الثقـة إلا إذا                  

  . طرح في التداول

ومن ثَم مجرد عرض شيك من دون رصيد على الـدائن دون تسـليمه إليـه لا يكفـي                   

لتي تبدأ منذ طرح الشيك على التداول بتسـليمه إلـى           تلك المساءلة ا  . للمساءلة الجزائية 

أما الأفعال السابقة على ذلك، كما سبق القول، من تحرير الشيك وتوقيعه فتعـد      . المستفيد

  . من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها

والتسليم المقصود به هنا هو التسليم الاختياري، أي خروج الشيك من حـوزة السـاحب               

  .  ته الحرةبإراد

                                           
  )١٤/٣/١٩٦٧ ت٥٠١ ق ٧٤٧ج ( المرجع السابق - المجموعة الجزائية - ١٨٠٩قاعدة  )١(
  ٢١٧ ص ٣٩ قاعدة ٢٩ أحكام النقض سنة ١٩٧٨ / ٣/ ٧نقض مصري  )٢(
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فهناك حالات كثيرة قد يخرج بها الشيك من حوزة الساحب بالإكراه أو نتيجةً لتصـرف               

ففي هذه الحالات جميعهـا لا تقـوم المسـؤولية          . مشوب بالغش أو بالسرقة أو بالضياع     

فلقيام المساءلة الجزائية لابد من تـدخل       .  الجزائية حتى ولو كان الشيك من دون رصيد       

  فإذا انتفت تلك الإرادة انعدم معها الركن . الساحب لإعطاء الشيكإرادي من جانب 

  .هل يعد تظهير الشيك تسليماً أو سحباً له.  ولكن السؤال الذي يطرح هنا)١(المادي

فالقانون لا يعاقب إلا علـى فعـل        . في الواقع إن سحب الشيك شيء وتظهيره شيئاً آخر        

م فإن كل تصرف في الشيك لاحق لذلك        السحب أي على طرحه في التداول ابتداء ومن ث        

  . لا يعد سحباً أو تسليماً

فالتظهير هو عبارة عن نشـاط      . من هنا يظهر الخلاف جلياً بين سحب الشيك وتظهيره        

لاحق يصدر عن المستفيد ويترتب عليه نقل ملكية الرصيد إلى شـخص آخـر يصـبح                

  .باعتباره مظهراً إليه، المستفيد الجديد من الشيك

ر إذاً يفترض أن الشيك قد طرح من قبل في التداول ويمثل حلقـة فـي سلسـلة                  فالتظهي

  .تداوله

 فإن النص جاء مقتصراً على تجريم فعل السحب من          ٦٢٥وكما لاحظنا من نص المادة      

ثَم فهو لا يمتد إلى فعل التظهير حتى ولو كان المظهر سيئ النية، أي يعلم بعدم وجـود                  

 النظرة تتفق في الواقع مع الثقة الممنوحة للشيك ومـع           رصيد كاف وقابل للسحب، وهذه    

فهذه الثقة لا تتطلب إلا بالنسبة لفعل ساحب الشـيك، والمظهـر إذا             . الحكمة من التجريم  

علم بعدم وجود رصيد وتصرف في الشيك فإنه قد يكون مدفوعاً للتخلص مـن ضـرر                

ظهر حقيقة الشـيك بعـد      فتظهير الشيك إذاً غير معاقب عليه حتى لو علم الم         . يحيق به 

                                           
        /   .R. de Boube op. Cit. P. 8  ١١٧-١١٦ ص ٥٤ المرجع السابق فقرة –المرصفاوي  )١
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ولا يمكن اعتباره متدخلاً مع الساحب، إذ إن عمله يأتي بعد تمـام قيـام               . حصوله عليه 

  .الجريمة والتدخل هو أصلاً نشاط سابق أو معاصر للجريمة

إلا أنه إذا كان المظهر يعلم وقت تلقيه الشيك بعدم وجود الرصيد فإنه يعد متـدخلاً فـي           

و فعل التظهير الذي قام به وإنما هو تسلمه للشيك وهـو عـالم   سحبه، وإن تدخله ليس ه 

   )١(بعدم وجود الرصيد وهذا التسلم سابق بطبيعته على التظهير ومعاصر لسحب الشيك

  : ثانياً

تفترض هذه الصورة وجود أربع حالات تقوم       . عدم وجود رصيد سابق كافٍ ومعدٍ للدفع      

أو أن يكون الرصيد موجوداً وغير كـاف،        فيها الجريمة هي عدم وجود الرصيد مطلقاً،        

أو أن يكون الرصيد غير سـابق       . أو أن يكون الرصيد موجوداً ولكنه غير قابل للسحب        

  .أو على الأقل غير معاصر للسحب

يتحقق هذا الأمر عندما ينتفي مقابل الوفاء بالكلية فلا يكون الساحب           : انعدام الرصيد -١

  .دائناً للمسحوب عليه

 إفادة البنك بعدم وجود الرصيد كاشفة عن الجريمة، وقد يكـون السـاحب              وعندئذٍ تكون 

دائناً للمسحوب عليه ورغم ذلك يكون الرصيد منعدماً وذلك إذا ما كانت هذه المديونية لا               

كما لو كان الساحب قد أودع بعض السندات لدى البنك لبيعهـا لحسـابه              . تمثل حقاً نقدياً  

  . ودفع قيمة الشيك من ثمنها

 إن ذلك لا يعدو أن يكون احتمالاً لوجود الرصيد وليس وجوداً فعلياً له كمـا يتطلبـه                  إذ

أيضاً تتوافر هذه الحالة إذا كانت عادة البنك قد جرت بقبـول شـيكات              . )٢(نص القانون 

على المكشوف يدفع مبالغها على الرغم من عدم وجود رصيد، ذلك أن البنك المسحوب              

                                           
  ٣٤٤ ص ٣٩١ المرجع السابق فقرة -نجيب حسني  )١(
ص / ٥٩/،المرصـفاوي فقـرة     ١٨٨ -١ – ١٩٣٧ غازيت دي باليه     ١٩٣٦ تشرين ثاني    ٢١باريس   )٢(

١٢٢-١٢١.  
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ته، لاسيما أن هذه العادة لا تنشئ ديناً في ذمـة المسـحوب             عليه غير ملزم بمتابعة عاد    

                     . عليه على الوجه الذي يفترضه الرصيد

وتنتفي الجريمة بالطبع بوجود رصيد مودع باسم الساحب لدى المسحوب عليه، سـواء             

  . كان مملوكاً للساحب أم لغيره وأودعه لحسابه في البنك

تقوم الجريمة في هذه الحالة إذا كـان لـدى البنـك رصـيد               : عدم كفاية الرصيد   -٢

للساحب إلا أنه يقل عن قيمة الشيك، بحيث لا يمكن للمستفيد أن يحصل على كل القيمـة                

المدونة في الشيك، ولا أهمية لمدى النقص في الرصيد عن قيمة الشيك، ولا يحول دون               

 أن تفاهة الفرق بين قيمة الشيك       إلا. قيام الجريمة حصول المستفيد على الرصيد المتوافر      

والرصيد المتوافر يمكن أن تعد قرينة على انتفاء القصد لدى السـاحب وهـي مسـألة                

  تقديرية تعود لقاضي الموضوع 

قد يكون الرصيد قائماً وقت السحب، ومع ذلك تقـوم          : عدم قابلية الرصيد للسحب   -٣

أو غير معد للدفع بناء علـى هـذا         الجريمة إذا كان هذا الرصيد القائم غير قابل للسحب          

الشيك، ويعني ذلك أن المسحوب عليه مدين للساحب ولكنه غير ملتزم بالوفاء بدينه على              

الفور وقد يرجع ذلك إلى كون الدين غير أكيد أو غير مستحق الأداء، أو غيـر معـين                  

دى البنـك   والرصيد يكون غير قابل للسحب أيضاً إذا كان مثلاً محجوزاً عليه ل           . المقدار

أولم تكن للساحب أهلية الأداء أو كان قد أشهر إفلاسه، ففي هذه الأحـوال لا يسـتطيع                 

  . سحب الشيك إلا من ينوب عن هؤلاء الأشخاص كالقيم والوصي الخ

إلا أن هناك حالات يقوم البنك بعدم أداء قيمة الشيك على الرغم من وجود رصيد كـافٍ                 

ة يكون الرصيد متوافراً واجتمعت له الشروط التي        ففي هذه الفرضي  . وسابق ومعد للدفع  

يتطلبها القانون إلا أن البنك يمتنع عن أداء قيمة الشيك فـإن الجريمـة لا تقـوم بهـذه                   

وهناك أسباب كثيرة يمكن تصورها لامتناع البنك عن أداء قيمة الشيك، منهـا             . الفرضية

صحة توقيع الساحب، فقـد     عدم تحرير الشيك على النموذج المعد لذلك، ومنها شكه في           
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يعمد الساحب إلى التوقيع على الشيك بنموذج مختلف عن التوقيع الـذي أودعـه لـدى                 

البنك قاصداً بذلك ألا يتمكن المستفيد من الحصول على مبلغ الشيك فجميع هذه الحـالات    

تخرج من نطاق نص القانون باعتبار أنه لم يصدر عن الساحب النشاط الـذي يجرمـه                

لاسيما أنه في لحظة سحب الشيك كان يقابله رصيد مستجمع كل الشرائط التـي              القانون  

  .يتطلبها القانون به

في هذه الحالة يفتـرض بـأن   : عدم وجود الرصيد وقت سحب الشيك   -١

الرصيد لم يكن موجوداً وقت سحب الشيك ولكنه توافر وقت عرضه علـى البنـك               

 كان الرصيد موجوداً أو غيـر  المسحوب عليه وهذا يعني بأن العبرة في تحديد هل          

  . موجود هي بوقت سحب الشيك وليس بوقت عرضه

ولا يحول دون قيام الجريمة أن البنك قد دفع مبلغ الشيك من الرصيد الذي تـوافر لديـه       

فإذا اتفق الساحب مع المستفيد على تأجيل       . وأن المستفيد قد حصل بذلك على كامل حقه       

ول دون قيام الجريمة إذا ثبت أنه لم يكن للشيك في           عرض الشيك للوفاء، فإن ذلك لا يح      

  .يوم سحبه رصيد

. وأيضاً يمكن أن تقوم الجريمة في حالة قيام الساحب بتسليم المستفيد شيكاً مؤخر التاريخ             

ويحصل ذلك عندما لا يكون الساحب دائناً للمسحوب عليه يوم سحب الشيك إلا أنه بأمل               

 فيضع هذا التاريخ على الشيك آملاً بوجود الرصـيد          أن يصبح دائناً له في تاريخ لاحق      

عند حلول ذلك التاريخ، إلا أن المستفيد يقوم بتقديم الشيك إلى البنك قبل حلول تاريخـه،                

  .أي قبل وجود الرصيد المحتمل، فلا يجد رصيداً له فتقوم بذلك الجريمة

بعـد سـحب    استرجاع الرصيد كله أو بعضه        - الصورة الثانية : المطلب الثاني 

         الشيك

هذه الصورة تفترض وجود الرصيد عند سحب الشيك ولكن يقوم السـاحب بعـد ذلـك                

. باسترداد هذا الرصيد كله أو جزءاً منه بحيث يكون الباقي غير كافٍ للوفاء بقيمة الشيك              
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أي أن الساحب يسترد رصيده هنا أو جزءاً منه في الفترة بـين سـحبه للشـيك وقبـل                   

  . د على مبلغ الشيك من المسحوب عليهحصول المستفي

وترجع علة التجريم في هذه الصورة إلى حرص المشرع على توفير الثقة الكاملة فـي               

التعامل بالشيك، وذلك بأن يلتزم الساحب بإبقاء مبلغ في حسابه لدى المسـحوب عليـه               

ب فقيمة الشيك هي من حق المستفيد من تاريخ سـح         . يساوي قيمة ما أعطاه من شيكات     

الشيك فلا يجوز للساحب أن يستردها من البنك كلها أو بعضـها بـل يجـب أن تبقـى                   

موجودة حتى تمام الوفاء لأن الشيك أمر بالدفع لدى الاطلاع أي واجب الوفاء وفي كـل                

  .وقت بعد إصداره

وإذا استرجع الساحب بعض الرصيد فقط فإنه يشترط لقيام الجريمة أن يكون المتبقي منه              

غ الشيك، وأي فرق بين مبلغ الرصيد ومبلغ الشيك ومهما كان ضئيلاً، يكفـي           أقل من مبل  

  . لقيام الجريمة

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه لا قيام للجريمة إلا إذا كان استرجاع الرصيد هو من فعل                 

وتطبيقاً لذلك فإنه إذا أرسـل      . ، أما إذا كان فعل غيره فهو غير مسؤول        )١(الساحب نفسه 

يه إلى الساحب بعد سحبه الشيك نقوده إليه دون أن يكون قد طلب إليه ذلك               المسحوب عل 

  .فلا مسؤولية على الساحب ولو امتنع عن إخطار المستفيد بهذه الواقعة

ولكن المسألة التي تثار هنا هي مسألة تراخي المستفيد في عرض الشيك على المسحوب              

مصري خمسة  / ١٩١/ثمانية أيام،   سوري  / ٥٣٢/عليه للوفاء فقد حددت قوانين التجارة       

فإذا تراخـى   . لبناني ثمانية أيام مدداً يجب أن يعرض الشيك خلالها للوفاء         / ٤٢٦/أيام،  

المستفيد فلم يعرض الشيك حتى انقضت هذه المدد فهل يحول ذلك دون قيام الجريمة إذا               

  استرجع الساحب رصيده كله أو جزءاً منه لدى المسحوب عليه؟ 

                                           
)١( W-Jeandidier- op. cit 88 - p.91  
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 الجريمة تقوم على الرغم من ذلك، فالشيك لا يزال صالحاً للتـداول بـين               من المؤكد أن  

أشخاص يضعون فيه ثقتهم التي يتعين أن يحميها القانون الذي تقوم خطته علـى كفالـة                

الثقة في الشيك منذ لحظة سحبه حتى لحظة انقضائه بالوفاء أياً كانت المدة الفاصلة بـين                

عرض قد قررت لمصلحة المظهـرين لا لمصـلحة         اللحظتين، أضف إلى ذلك بأن مدة ال      

  . )١(الساحب، ومن ثم لا يكون له الاحتجاج بها

  إصدار منع عن الدفع إلى المسحوب عليه : الصورة الثالثة: المطلب الثالث

هذه الصورة تفترض أن يكون الرصيد كافياً وقابلاً للسحب، إلا أن الساحب يصدر أمره              

وقد يرجع ذلـك إلـى      . لشيك للمستفيد، بعدم دفع قيمته    إلى المسحوب عليه، بعد سحبه ل     

نشوء خلافٍ بين الساحب وبين المستفيد يؤدي إلى عدوله عـن تمكـين الأخيـر مـن                 

والأمر بعدم الدفع لا يصدر إلا من الساحب أومـن وكيلـه            . الحصول على قيمة الشيك   

يـه بمجـرد    ويترتب عل ) أي أنه لا يتصور صدوره من أحد المظهرين للشيك        (القانوني  

صدوره وقوع الجريمة، أما إذا امتنع البنك عن أداء قيمة الشيك لسبب لا يرجع إلى أمر                

  . الساحب، كالشك في صحة التوقيع، فلا تقوم الجريمة

أما علة التجريم في هذه الصورة فترجع إلى رغبة المشرع في أن يكون الشيك أداة وفاء                

وبذاتها عنوان قابليتها للوفاء وقبولهـا فـي        تقوم بوظيفة النقود، فيجب أن تحمل وحدها        

  .المعاملات شأنها شأن النقود

ولا يؤثر في وقوع هذه الجريمة استناد الساحب إلى أسباب مشروعة دعته إلى إصـدار               

الأمر بعدم دفع قيمة الشيك، كفسخ أو انقضاء العلاقة التي بينه وبين المستفيد، إذ لا تعدو                

  . ل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤوليةهذه الأسباب أن تكون من قبي

                                           
ــة المرجــع الســابق ١٨١١قاعــدة  )١( ، )٢٨/١٢/١٩٦٣ ت٤٨٤٦  ق١٠٢٦ج(  المجموعــة الجزائي

 ص ٣٩٥، نجيب حسني المرجـع السـابق فقـرة          ١٥٣ ص   ٦٩ المرجع السابق فقرة     -لمرصفاوي  
٣٤٩.  
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 إلا أن كافة التشريعات أباحت الأمر بعدم الدفع في حـالات معينـة، فقـد اسـتبعدت                 

التشريعات قيام الجريمة إذا كان المنع عن الدفع في إحدى حالتي فقدان الشيك أو إفلاس               

  .)١(حامله

م الدفع في إحدى هاتين الحالتين، فـلا        فإذا أصدر الساحب أمراً إلى المسحوب عليه بعد       

  . يعد أنه ارتكب جرماً

بعض شراح القانون يعدون أن المشرع أعطى الساحب في هاتين الحـالتين سـبباً مـن                

ولما كانت القاعدة أن أسباب التبرير يجـوز التوسـع فـي تفسـيرها              " أسباب التبرير،   

والعقوبات فيجوز أن يقاس علـى      والقياس عليها، لأن ذلك لا يمس مبدأ شرعية الجرائم          

فقدان الشيك حالة سرقته أو الحصول عليه بالاحتيال أو إساءة الائتمان في شـأنه، فـإذا                

أصدر الساحب منعاً عن الدفع في إحدى هذه الحالات فلا جريمة في فعله وتشترك هـذه                

ة الحالات مع فقدان الشيك في أن خروجه عن سلطة حائزه الشرعي لم يكن ثمـرة إراد               

صحيحة اتجهت إلى نقل حيازته، وإنما على العكس من ذلك كانت إرادته متجهـة إلـى                

  " )٢(الاحتفاظ بحيازته

  الركن المعنوي :    المبحث الثاني

ويستفاد ذلـك مـن تعبيـر    . تعد جريمة سحب الشيك دون رصيد من الجرائم المقصودة 

 ٣٣٧والمـادة   " …ية  كل من أقدم عن سوء ن     "  عقوبات سوري    ٦٥٢المشرع في المادة    

                                           
/ ٢٨/من قانون المرافعات المصري، المادة      / ١٤٨/من قانون التجارة السوري، المادة      /  ٥٣٤/المادة   )١(

  .نسيمن قانون التجارة الفر/ ١٦٧/من قانون التجارة اللبناني، المادة 
 ص  ٦٤ فقـرة    –، المرصفاوي المرجع السابق     ٣٥٠ ص ٣٩٨ فقرة   – المرجع السابق    –نجيب حسني    )٢(

١٢٩-١٢٨ .  
Fernand Derrida, le nouveau regime des cheques sans provision, Recuil dalloz 

sirey, 1976-32 chronique, P.218,N.47.  
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، وأغلـب نصـوص التشـريعات       "كل من أعطى بسوء نيـة شـيكاً       "عقوبات مصري   

  .)١(الأخرى

فمتى ثبت أن المدعى عليه بسحب شيك من دون         . إذاً فهذه الجريمة لا تقع بطريق الخطأ      

رصيد قد وقع في خطأ في إحدى صوره الثلاث الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعـاة               

مة فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء توافر المسؤولية الجزائيـة لانتفـاء الـركن              الشرائع والأنظ 

               المعنوي، وعلى ذلك فمن يسحب شيكاً ويعتقد خطأ بوجود رصيد كافٍ لدى البنك بنـاء

على إخطار الأخير بمقدار المبلغ ثم يتضح عدم وجود رصيد أو عـدم كفايتـه، أومـن                 

د من الشيك قد صـرف قيمتـه بسـبب          يسحب رصيده لدى البنك تحت تأثير أن المستفي       

إعطائه إياه منذ وقت بعيد فإن هذا الخطأ لا يوفر اتجاه الساحب المسؤولية الجزائية عن               

  .)٢(فعله

وباعتبار أن جريمة الشيك دون رصيد هي جريمة مقصودة، فهل يتطلب المشرع فيهـا              

رمي العام بعنصرية   قصداً جرمياً خاصاً أم يكتفي لتوافر الركن المعنوي فيها بالقصد الج          

  العلم والإرادة؟    

  وما هو الوقت الذي يجب أن يتوافر به القصد الجرمي؟

  نوع القصد الجرمي في جريمة سحب شيك من دون رصيد : المطلب الأول

التي تشترط أغلب التشريعات توافرها لدى الساحب عند ارتكـاب          " بسوء نية "إن عبارة   

لى التساؤل هل كان المشرع يتطلـب وجـود         جريمة سحب شيك من دون رصيد تدعو إ       

  .قصد خاص في هذه الجريمة أم يكتفي بتوافر القصد العام

                                           
  . شريعات العربية ماعدا التشريعين اللبناني والسودانيإن عبارة سوء النية قد وردت في جميع الت )١(

)٢( R. BARROT, la législation pénal sur le cheque: un champ d’experimentation, 
Recuil Dalloz sirey 1973,13 chahier, chronique P.247. 
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إن القصد الجرمي هو توجيه الفاعل لإرادته نحو الفعل المجرم وهو يبغي تحقيق نتيجته،              

  . ويقسم هذا القصد إلى قسمين قصداً عاماً وقصداً خاصاً

ري العلم والإرادة، وهو ما يتطلبه المشرع فـي         فالقصد العام يتوافر بمجرد وجود عنص     

  .الجرائم المقصودة كافة

فيجب أن تتجه إرادة الجاني نحو تحقيق الفعل المكون للركن المادي فـي الجريمـة وأن            

تكون هذه الإرادة مسؤولة جزائياً أي يتوافر لها التمييز والإدراك والاختيار، كما يجـب              

  . له أي بعناصر الجريمةأن يكون الجاني عالماً بطبيعة فع

أما القصد الخاص، فلا يتوافر إلا إذا اشترط المشرع وجود نية أخرى بالإضـافة إلـى                

  . القصد العام بعنصريه، ويترتب على انتفاء هذه النية عدم قيام الجريمة

هل اشترط المشرع في جريمة سحب شيك دون رصيد قصداً جرمياً خاصاً بإشارته إلى              

  ؟"بسوء نية"عبارة 

في الواقع إذا افترضنا بأن المشرع قد أوجب توافر القصد الجرمي الخـاص فـي هـذه     

الجريمة فهذا يعني أن هذه الجريمة  لا تقوم إلا إذا ثبت توافر نية الإضـرار بالمسـتفيد                

بحرمانه من الحصول على قيمة الشيك، فإذا لم تتوافر نية الإضرار بالمستفيد فلا تقـوم               

  . دون رصيدإذاً جريمة سحب شيك 

. إلا أنه من المؤكد بأن تطلب القصد الخاص في هذه الجريمة لا يتفق مع علة التجـريم                
وإنما العلة هي   . فليست هذه العلة هي حماية المستفيد حتى تنتفي بانتفاء نية الإضرار به           

حماية الثقة العامة في الشيك، ويتحقق هذا الإخلال بهذه الثقة بإرادة طرح الشـيك فـي                
أضـف  . ول مع العلم بأنه لا يقابله رصيد توافرت له الشروط التي يتطلبها القـانون             التدا

فالمؤكـد  . أقرب إلى مفهوم العلم منه إلى مفهوم الإضرار       " سوء النية "إلى ذلك أن عبارة     
أنه يكفي لتوافر القصد الجرمي أن يكون الساحب عالماً وقت سحب الشيك أنه لا يقابلـه                

، وفي حالة سحب الرصيد يكفي أن يكون الفاعل عالماً وقـت            رصيد كافٍ وقابل للسحب   
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فـي  . ذلك أن الشيك لم يصرف، ومجرد الأمر بعدم الدفع يتضمن بذاته سـوء القصـد              
الواقع، إن الراجح والمستقر فقهاً وقضاء، أن القصد الجرمي المطلوب توافره في جريمة             

فيجب أن  . العلم والإرادة سحب شيك دون رصيد هو القصد الجرمي العام فقط بعنصريه           
يعلم الساحب أن ما يقوم به هو سحب شيك ليس له رصيد كافٍ أو قابل للسحب، ويجب                 

وتأكيداً لذلك، فقد قضـت محكمـة الـنقض         . أن تتجه إرادته نحو تسليم الشيك للمستفيد      
عقوبات يعـد  ٦٥٢بأن عنصر سوء النية في الجرم المنصوص عنه في المادة     " السورية  

 بمجرد إصدار الشيك وتسليمه من دون مقابل للوفاء أو بمقابـل غيـر كـافٍ أو                 متوفراً
  ")١(استرجاع كل المقابل أو بعضه أو إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه

إن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوافر بمجرد علم مصـدر الشـيك                " 
  " )٢(…بعدم وجود مقابل وفاء غير كافٍ للسحب بتاريخ إصداره 

من المقرر أن سوء النية في جريمة إصـدار         " وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن       
شيك من دون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء لـه فـي                 
تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركة رصـيده لـدى               

  ")٣(وفاء قبل إصدار الشيكالمسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على ال

من المقرر أن، جريمة إعطاء شيك من دون رصيد تتحقق بمجـرد            " وفي قرار آخر أنه     
إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بـذلك                 

ذه طرح الشيك في التداول فتنعطف الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على ه            
الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبـرة بعـد ذلـك                
بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها فـي قيـام                 

  .  )٤(المسؤولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم فيه نية خاصة لقيام هذه الجريمة

  ت توافر القصد في جريمة سحب شيك دون رصيد وق:   المطلب الثاني

                                           
ــد  ) ١( ــة ١٨١٣ - ١٨١٢القواع ــة الجزائي ــابق - المجموع ــع الس  ت ٩٨٤ ق ١٢١٧ج ( المرج

   .٣٠/٤/١٩٧٧ ت ٩٣٢ ق ٥٨٩، ج ٢٥/٤/١٩٦٧
 – ١٩٨٥– ٥٥ سـنة    ٢٧٧، نقض مصري رقـم      ١٩٩٠ – ٥٨ سنة   ٦٨٥١نقض مصري رقم    ) ٤-٢(

  . الهامش١٥٥ المرجع السابق ص –المرصفاوي 
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تعتبر جريمة سحب شيك دون رصيد من الجرائم الوقتية، ولذلك فإن الوقت الذي يجـب               

أن يتوافر فيه نية علم الساحب بعدم وجود رصيد له، أو عدم كفاية الرصـيد، أو عـدم                  

 ـ              ى مـن   قابليته للسحب هو وقت سحب الشيك من قبل الساحب، هذا في الصـورة الأول

  .الصور الثلاث الأولى المشكّلة للركن المادي للجرم

فإذا كان ساحب الشيك يعلم وقت سحبه أنه لا يقابله رصيد فإن القصد يعد متوفراً لديـه                 

ولو كان يعتقد أنه سيتوافر فيما بعد، ولو بوقتٍ قصيرٍ جداً، بحيث يحصل المستفيد على               

  . )١(حقه عند عرضه على المسحوب عليه للوفاء

ويعد القصد متوافراً أيضاَ ولو كان الساحب يأمل في أريحية البنك وأنه سيقوم بصـرف               

  .)٢(الشيك رغم عدم وجود رصيد كاف له، ثم يسوي حسابه معه بعد ذلك

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخاً لاحقاً على التاريخ الفعلي لإصـداره وذلـك نتيجـة                 

م تقديمه إلى البنك إلا في التاريخ اللاحـق، فـإن           لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عد     

توافر العلم ومن ثم القصد الجرمي في حق الساحب يبدأ من وقت إصداره الفعلي وليس               

التاريخ اللاحق المثبت في الشيك إذ العبرة في هذه الحالة هي بحقيقة الحال، وليس بمـا                

  .  )٣(يضيفه المتعاملون بالشيك من مظاهر غير مطابقة للحقيقة

أما الوقت الذي يجب توافر القصد الجرمي في الصورتين الأخيرتين، فيكفـي هنـا أن               

يكون الساحب عالماً بأن الشيك لم يصرف بعد وأن فعله يحول بـين المسـتفيد وبـين                 

  . الحصول على مبلغ الشيك

أما مجرد الأمر بعدم الدفع فإنه يتضمن بذاته سوء القصد إذا لم تتـوافر لديـه إحـدى                  

  . الات التي خوله القانون فيها الاعتراض على دفع الشيكالح

                                           
)٣( R.de Boube op.cit. p. 11  
  ١٥٩ ص – ٧٠ فقرة  – المرجع السابق –المرصفاوي  )١(
   ٣٥٤-٣٥٣ ص ٤٠١ فقرة -  المرجع السابق –نجيب حسني  )٢(
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نشير هنا إلى اجتهاد مستقر لمحكمة النقض السورية بأن علم المسـتفيد بعـدم وجـود                

الرصيد أو اتفاقه مع الساحب على أن لا يقدم الشيك للبنك إلا بعد إخطاره بذلك لا ينفيان                 

ة حق المستفيد بشكل خاص، وإنما حماية       لأن علة العقاب كما أسلفنا ليس حماي      . )١(القصد

.  الثقة العامة في الشيك التي يهدرها أن يطرح في التداول في وقت لا يقابله فيه رصـيد                

إلا أن هذا القصد الجرمي في جريمة سحب شيك دون رصيد ينتفي إذا ثبت أن الساحب                

ستفيد سيحصـل   كان يعتقد وقت سحبه الشيك أنه يوجد رصيد كافٍ ومعدٍ للدفع، وبأن الم            

والمثال الواضح على ذلك عندما يكـون       . بذلك على حقه حينما يتقدم إلى المسحوب عليه       

الساحب موظفاً حول راتبه إلى بنك وسحب شيكاً معتقداً أن الراتب وصل إلى البنك فـي          

حين حصل العكس وذلك نتيجة تعقيدات إدارية حالت بين وصول الراتب إلى البنك فـي               

  . فهنا ينتفي القصد الجرمي عن الساحب ولا تقوم مسؤوليته الجزائية. الموعد المقرر

وتنتفي المسؤولية أيضاً لانتفاء القصد إذا ثبت أن الساحب قد نسي عند سحبه للشيك بأنه               

كان قد سحب شيكاً سابقاً يستغرق كل رصيده في البنك، وينسحب هذا الأمر أيضاً فـي                

وفي حالة إعـلام    . يك بأن رصيده محجوز عليه    حالة كون الساحب يجهل عند سحبه للش      

  . )٢(الساحب للمستفيد بعدم وجود الرصيد وطلبه إبقاء الشيك كأداة ائتمان

                                           
ــدة  )١( ــة – ١٨١٠قاع ــة الجزائي ــابق ص – المجموع ــع الس  ت ٣٢٥٥ ق ٣٤١٣ج  (٥٧ المرج

١٥/١٢/١٩٦٥(  
  ).٣/٥/١٩٦٦ ت ١٠١٦ ق ٣٢٣ج (٩٥ المرجع السابق ص– المجموعة الجزائية -١٨١٤قاعدة  )٢(

Bernard Bouloc. Commentaire des arretts de la cour de cassation en matiere de 
cheque sans provision, recuil Dalloz sirey  jurisprudance 1983 P.463. 
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  : الخاتمة

هل تحققت غاية المشرع من النصوص التي وضعها للشيك، في جعله أداة وفـاء تقـوم                

  مقام النقود في المعاملات ؟ 

صاء الوضع العملي في التشريع المقـارن ففـي         للإجابة على هذا السؤال، لابد من استق      

 عقوبات على سحب شـيك دون رصـيد         ٦٥٢سورية، عندما عاقب المشرع في المادة       

بعقوبة جرم الاحتيال، وهي عقوبة جنحية فإن التطبيق العملي أظهر ضعف ثقة الجمهور             

  . بتداول الشيكات بحيث بقي هذا التداول محصوراً بنطاق ضيق جداً

لك هو ضعف الإجراءات القضائية اتجاه مرتكب جرم سـحب شـيك دون             والسبب في ذ  

رصيد، فالإجراءات تتلخص بوجوب عرض الشيك من المستفيد على البنك والحصـول            

. وهذا إجراء شكلي لقبول الدعوى أمام القضاء      . على بيان بأن الساحب ليس لديه رصيد      

لمستفيد لفترة طويلة لتحصيل    ومن ثم تحريك الدعوى أمام محاكم بداية الجزاء وانتظار ا         

إلا أن الازدياد الملحوظ في السنوات الأخيرة لظاهرة سـحب الشـيكات التـي لا               . حقه

يقابلها رصيد، أدى إلى صدور بلاغ من وزارة العدل بإحالة جرم سحب الشيك من دون               

رصيد أمام قضاء التحقيق بالإضافة إلى مذكرة توقيف للساحب مباشرة، هـذا الإجـراء              

لي أدى في الواقع إلى تقليص نسبة هذه الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى الإسراع               العم

في تحصيل حق المستفيد من الشيك، وذلك كله خشية الناس من مذكرة التوقيـف التـي                

  . تترافق حالياً مع إحالة الموضوع إلى قضاء التحقيق

 للجرم بحيث تزيد    إلا أن المطلوب في سورية تدخل تشريعي يرفع حدي العقوبة المقررة          

والعلة في ذلك بأن الخطورة الاجتماعية لسحب شـيك دون رصـيد            . عن جرم الاحتيال  

تزيد عن خطورة الاحتيال، فالأولى تهدر الثقة في سند يقوم في التعامـل مقـام النقـود                 

ويتداول بسرعة وتتعلق به حقوق أشخاص كثيرين، ومن ثَم فخطرها كبير ولا يقتصـر              

اد محددين وإنما يمتد إلى عدد غير محصور من الناس وذلـك بخـلاف      على فرد أو أفر   
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الاحتيال الذي يغلب أن يكون المجنى عليه فيه شخصاً أو أشخاصاً محـددين، وخطـره               

  . على المجتمع تبعاً لذلك أقل

 وإصدار القانون رقم    ١٩٦٧وهذا في الواقع ما حدا بالمشرع اللبناني إلى التدخل في عام            

ه حدي العقوبة المقررة للجرم والتي كانت قبل هذا القانون مماثلة لعقوبـة             رافعاً ب / ٣٠/

  .الاحتيال كما في التشريع السوري حالياً

، فالملاحظ بأنه مع استبقاء المشرع الفرنسي لعقوبة الحبس المقررة لجرم     أما في فرنسـا   

قانون إلا أن المشرع الفرنسي ومنذ وضع مشروع        . الاحتيال لساحب الشيك دون رصيد    

 قد تدخل ست مرات على الأقل ليواجه مختلف الحالات التـي تهـدد              ١٨٦٥الشيك عام   

الثقة بالشيك رافعاً في تدخله الغرامة التي تحكم مع الحبس على ساحب الشيك ومضـيفاً               

  . ١٩٩١إلى العقوبة الجزائية جزاءات مالية وإدارية وكان آخر تدخل له عام 

 عقوبـات مـن القـانون    ٣٣٧د استقى نص المـادة     بينما نرى في مصر بأن المشرع ق      

بيد أنه بخلاف المشرع الفرنسي فـإن       . الفرنسي التي تحيل في العقاب إلى جرم الاحتيال       

 ٢٤النص كان قد أعطى للقاضي الخيار عند إصداره للحكم، إما عقوبـة الحـبس مـن                 

  ! أو عقوبة الغرامة فقط . ساعة إلى ثلاث سنوات

مسـتبقياً عقوبـة    / ٢٩/وأصدر القانون رقـم     ١٩٨٢تدخل في   إلا أن المشرع المصري     

  . الحبس ولاغياً عقوبة الغرامة

وهذا برأينا يضعف ثقة الناس بالتعامل بالشيكات، لاسيما أن عقوبـة الحـبس المتبقيـة               

  . ساعة وثلاث سنوات٢٤تتراوح بين 

  .إذا أريد حماية الثقة بالشيك، وجعله يقوم مقام النقود في التعامل
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قترح إما تشديد عقوبة مرتكب الجرم سواء على صعيد عقوبة الحرمان من الحرية أم               فن

على صعيد عقوبة الغرامة والإسراع في حصول المدعي على حقه، متى ثبتت أركـان              

  . الجريمة، مع تعويض مناسب عن الضرر الذي أصابه

لى عدم جواز   وإما مع استبقاء العقوبات الحالية، وبقاء الجرم جنحي الوصف، فالنص ع          

  . الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وعدم جواز استعمال الأسباب المخففة التقديرية

فإذا كانت رغبة المشرع اعتبار هذا الصك بديلاً للنقود في التعامل فليس المطلوب فقـط               

من الناس التعامل معه على هذا الأساس، وإنما المطلوب من المشرع أيضاً أن يوفر لـه                

  . لحماية الموفرة للنقودحماية مماثلة ل
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